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 : ملخص

ة ظاهر قام المشرع الجزائري والفقه الإسلامي بتقرير الحماية الجنائية للطفل من

ظ ملحو ضوعي والإجرائي، وما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاععلى مستوى المو ختطافالا

 مقررةفي جريمة اختطاف الأطفال بالمجتمع الجزائري إنما يعود للقصور في الجزاءات ال

سياسة ين العقد مقارنة بل، ويأتي هذا البحث زم المراجعة من قبل المشرع الجزائريالتي تستل

 .اهرةته الظالإسلامية والقانون الجزائري للحد من هافي كل من الشريعة  العقابية المنتهجة

وبات في العق الإسلامية شددتأن الشريعة  الدراسة إلى نتائج أهمها: هذه سفرتأو

 ،فرجل من خلايدي والأقطع الأوبأ ،أوصلبه ،بقتل الخاطفالمقررة لجريمة خطف الطفل 

 يقضي بإعدامالذي ري الجزائالمشرع عكس  ،للعقوبة ةمسقط هتتوب أن ، علىبنفيهأو 

ة حال سقاط المتابعة الجزائيإمع أو تغريمه ، بالحبس أو السجن الخاطف، أو سلب حريته

  ضده.الزواج بشكوى  إبطاللم يتقدم من له الحق في  إذازواج الخاطف من المخطوفة 

 .الجزائري الطفل؛ الشريعة؛ القانون خطفكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The Algerian legislature and Islamic jurisprudence have 

established criminal protection for children against the phenomenon of 

kidnapping on the substantive and procedural level. The recent increase 

of this crime witnessed in the Algerian society is due to the 
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shortcomings of the sanctions imposed, which require review by the 

Algerian legislature. This research comes to compare the punitive 

policy adopted in both Islamic law and Algerian law to reduce this 

phenomenon. 

Keywords: Child kidnapping, Islamic, Algerian Law. 
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  مقدمة:
تعددد ظدداهرة اختطدداف الأطفددال مددن الظددواهر التددي باتددت تدد ر  المجتمددع 

الجزائدري، لمدا لهدا مدن تدداعيات علدى الطفدل ونفسديته، وعلدى أسدرته، وفدي ظدل 

حمايددة لراميددة إلددى تددوفير الالجهددود المبذولددة فددي مختلددف دول العددالم، والموا يددق ا

ه اللازمددة لطفددل مددن كددل أشددكال الاعتددداء؛ كددان مددن الأهميددة بمددا كددان تندداول هاتدد

 الجريمة وفدق منظدور إسدلامي مقارندا بالقدانون الجزائدري فدي ظدل الاستفسدارات

المقررة لجريمدة خطدف الطفدل فدي  العقوباتالمطروحة من طرف المجتمع حول 

ف التعدر إلدىويهددف هدذا البحدث  نون الجزائري؛كل من الشريعة الإسلامية والقا

رة فدي على  السياسات العقابية بشقيها الإجرائدي و الجزائدي للحدد مدن هاتده الظداه

 كل من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري. 

 ومن خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:  

ي ع الجزائدري فدالتي انتهجتهدا الشدريعة الإسدلامية، والمشدر لياتماهي الآ

 العقابية للحد من ظاهرة خطف الطفل؟ مامنظومته

وللإجابدددة عدددن الإشدددكال المطدددروح، اعتمددددنا علدددى المدددنهج الاسدددتقرائي 

الجزائيدة،  تللنصوص الواردة في قانون العقوبدات الجزائدري، وقدانون الإجدراءا

رن وما ورد من كلام الفقهاء حول جريمة خطف الطفل، كما استعنا بالمنهج المقدا
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المناسب لطبيعة الموضوع لتحديد أوجه الاتفا  والاختلاف فدي كدل مدن الشدريعة 

 الإسلامية والقانون الجزائري. 

 ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع:

كتدداب جريمددة خطددف الأطفددال والآ ددار المترتبددة عليهددا بددين الفقدده الإسددلامي  -
 والقانون الوضعي للدكتور عبد الفتاح بهيج.

تحددت عنددوان جريمددة  سددتر فددي الشددريعة والقددانون، أحمددد دليبددة،مددذكرة ماجي -
ائيدة خطف الأطفال القصر دراسة مقارنة بين الفقه الإسدلامي، والقدوانين الجن

 لدول المغرب العربي، بكلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة.
ون وقد تم تحديد ماهية جريمة خطف الطفل في الشدريعة الإسدلامية والقدان 

، مدن خدلال تعريدف جريمدة خطدف الطفدل، وأركانهدا فدي كدل مدن "1"الجزائري 

مدا يسدقط الإسلامية والقانون الجزائري،  م العقوبات المقررة لها في كل منهما، و

 .  "2" المتابعة الجزائية

  ائرييعة الإسلامية والقانون الجزماهية جريمة خطف الطفل في الشر .1

 لطفدل لابدد لتطدر  لمفهدوملتعرف على العقوبات المقررة لجريمدة خطدف ا

مددع تحديددد  "،1.1" فددي الشددريعة الإسددلامية والقددانون الجزائددري هاتدده الجريمددة

 "2.1" في كل منهما بها الأركان الخاصة

 جزائريمية والقانون التعريف جريمة خطف الطفل في الشريعة الإسلا 1.1.

نتطددر  فددي هددذا المطلددب إلددى تعريددف جريمددة خطددف الطفددل فددي الشددريعة 

ءان مية بالرجوع إلى كتب اللغة وما ورد ذكره من ألفداظ الخطدف فدي القدرالإسلا

 .الوضعيالكريم، مع الوقوف على تعريف هاته الجريمة في القانون 

 تعريف جريمة خطف الطفل في الشريعة الإسلامية .1.1.1
لم يتطر  المتقدمون من فقهاء الشريعة الإسلامية إلى وضع تعريف 

ي ل، إلا أن مصطلح الخطف قد ورد في كتب اللغة وفمحدد لجريمة خطف الطف

 القرءان الكريم.
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رعة س، وقيل إنه الأخذ في ستلابلاا: يأتي بمعنى الخَطْفُ في اللغةو 

 أخذه» ويقال خطف الشخص أي: ؛1يقال ذئب خاطف أي يختطف الفريسة

 . 2«ما رأو ابتغاء أمفي فدية ما، طمعا  ، محتجزا إيّاه في مكانسراق

وله ي القرءان الكريم فوردت بمعنى القتل، والنهب، والسلب في قأما ف

لِ لِهِمْ ۚ أفَبَاِلْباَطِ اسُ مِنْ حَوْ  النَّ طَّفُ يَرَوْا أنََّا جَعلَْناَ حَرَمًا آمِناً وَيتُخََ  تعالى﴿ أوََلَمْ 

 ِ  ى﴿ يَكَادُ تعال، في قوله 4وردت بمعنى الإذهاب؛ و3﴾يَكْفرُُونَ يُْ مِنوُنَ وَبنِِعْمَةِ اللََّّ

 .5﴾أبَْصَارَهُمْ الْبرَُْ  يَخْطَفُ 

الأم من بطن سقوطه  والطفل في اصطلاح الفقهاء هو الصبي من وقت

 .6حين احتلامه إلى

يمكن القول بأن مفهوم جريمة خطف  التعاريف السابقةوبالجمع بين 

 ين.: سلب حرية الصبي بإبعاده، طمعا في فدية، أو لتحقيق غرض معهيالطفل 

 السابعة الدورة هـ، في11/11/1401 تاريخب 85 رقم قرارفي ال جاء

 لسطووا الخطف جرائم إن» مدينةالب المنعقدة العلماء كبار هيئة لمجلس عشرة

 بةالمحار ضروب من والمجاهرة المكابرة سبيل على المسلمين حرمات لانتهاك

 يةآ في سبحانه الله ذكره الذي للعقاب المستحقة فسادا، الأرض في والسعي

 لسبيلا إخافة أحدث أو العرض، أو المال أو النفس على ذلك وقع سواء المائدة،

 ريالصحا في أو والقرى المدن في وقوعه بين ذلك في فر  ولا الطريق، وقطع

 .7«تعالى الله رحمهم العلماء آراء من الراجح هو كما روالقفا

جه والمال على كل فعل يقصد به أخذ »: الحرابة أنها عرف المالكيةوقد 

 ، أو و ذميحر، أو عبد، أو مسلم، أو تتعذر الاستغا ة عادة من رجل، أو امرأة، أ

 .8«مالامستأمن ومخيفها، وإن لم يقتل ولم يأخذ 

 لمغالبةا سبيل على المال لأخذ المارة على الخروج»وعرفها الحنفية أنها: 

 .9«رالمرو عن المارة يمتنع وجه على



مية شريعة الإسلاجريمة خطف الطفل بين ال         عبد الله حاج أحمد -عبد الرحمان قدوري
 والقانون الجزائري

 

 

  (2021/)  01العدد ،لثامن ا القانون                                               المجلد مجلة صوت   

 

276 

 
برة لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكا البروز»ها: وعرفها الشافعية بأن

 .10«الغوثعلى الشوكة مع البعد عن  عتماداا

 لناسليعرضون  الذين»وأما الحنابلة فجاء في تعريفهم للمحاربين بأنهم: 

 .11«مجاهرةبالسلاح في الصحراء، فيغصبونهم المال 

 دهمللناس وتهدي التعرض»ومن التعريفات المعاصرة لجريمة الحرابة: 

 سفك ل النقل، من أجلـبالسلاح في الصحراء أو البنيان، في البيوت أو وسائ

 .12«ذلكأو انتهاك أعراضهم، أو غصب أموالهم ونحو  دمائهم،

 ،والملاحظ بعد استعراض مختلف تعريفات الفقهاء لجريمة الحرابة

 وأهم، على أنه متى كان الخروج فيه مكابرة، وإرعاب للناس بأخذ مال تفاقهما

ف خطومن ذلك جريمة  ؛إرهابهم، فهو من قبيل الحرابة، والإفساد في الأرض

فع د، وهو ما أواسط المجتمعوبث الرعب في  ذويهلما فيها من إرهاب ل الطفل

 .13الحرابة ضروبعتبارها من لاهيئة كبار العلماء 

 الوضعي تعريف جريمة خطف الطفل في القانون  .2.1.1

على  إلى تعريف جريمة خطف الطفل،لم يتطر  المشرع الجزائري 

لى ها عمكتفيا بالإشارة إلى العقوبات الواجب تطبيق غرار التشريعات الأخرى،

، 14من قانون العقوبات 1مكرر 293المادة ، و328، 326الجاني في المواد 

م القصر وعد باب الجنايات والجنح ضد الأفراد، من القسم الرابع، في خطف

 . القانونمة التعريف إلى فقهاء تسليمهم، تاركا بذلك مه

السلوك الذي ي  ر على حرية الشخص  ذلـك»والاختطاف كحالة عامة: 

 بنقله، أو وضعه بمكان لا يرغب أن يكون فيه لمدة زمنية طالت أم قصرت

ض وبشكل مفاجئ، وإبعاده عن مكان تواجده، أو تحويل خط سيره، لتحقيق غر

 . 15«معنويمعين مادي كان أو 
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الطفل من البقعة التي  انتزاع»يف جريمة خطف الطفل فهي: أما تعر

د بقص جعلها مردا له ممن هو تحت رعايتهم، ونقله إلى محل آخر واحتجازه فيه

 .16«ذويهإخفائه عن 

 الطبيعي إقامتهم مكان من الأطفال انتزاع أو أخذ»وعرفت كذلك 

 .17«جسيم إجرامي مقصد قصد تحقيق والقانوني

اصر الواقع على الق الفر  بين خطف إلىام أن يشار ولابد في هذا المق

 لزواجقد يلجأ إلى استهواء القاصرة با بحيث أن الجاني ،من حيث جنس الضحية

 استعمال العنف والتهديد، وهو ما دفع المشرع خطف دونالمما يمكنه من 

حماية لاستغلال  326نص المادة  في أن ىأن تكون  لاشتراط الجزائري

الخطف  فيتصوره  نلا يمكما  وهذا ،18ر فهمها لعواقب الأمورعاطفتها وقصو

من  328وسع في المادة الجزائري  الواقع على الطفل الذكر، كما أن المشرع 

و الجرائم الواقعة على القصر من طرف أصول الضحية أفي  قانون العقوبات

إلى من  وجريمة عدم تسليم القاصر أي شخص آخر ليشمل جريمة خطف الطفل

يكون القاصر قد قضي في شأن حضانته  شرط أن ،الحق في المطالبة به له

في هذه المادة متعلق  دبحكم مشمول بالنفاذ المعجل، فليس كل ما ور

ريمة الركن المادي لجحدي نا عن  يف اما سيأتي بيانه لاحقوهو  ،بالاختطاف

  .19خطف الطفل

 زائريلقانون الجيعة الإسلامية واأركان جريمة خطف الطفل في الشر 2.1.

ي لى التعريفات السابقة لجريمة خطف الطفل، وعلى غرار باقإبالنظر 

 أن يلجزائرفي كل من الشريعة الإسلامية والقانون الهاته الجريمة الجرائم لابد 

اوله ا سنتنملقيام المس ولية الجنائية، وهو  خاصةالعامة والركان الأ ىعل وافرتت

 في هذا المطلب.

 جريمة خطف الطفل في الشريعة الإسلامية أركان .1.2.1
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ركان أن تتوافر على الأفي الشريعة الإسلامية لا بد لجريمة خطف الطفل 

 زيادة من ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي، العامة المكونة للجريمة،

 على ذلك لابد من توافر ركنين خاصين وهما الخاطف، ومحل الخطف.

  الركن الشرعي .1.1.2.1

َ  تعالى﴿ إنَِّمَا قال  ي الْأرَْضِ فِ يَسْعوَْنَ لَهُ وَ رَسوُوَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

َّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِي نْ وَأرَْ  هِمْ فَسَادًا أنَ يقُتَ نَ مِ  خِلَافٍ أوَْ ينُفوَْا جُلهُُم مِّ

فساد يطلق على أنواع من ك ير على أن الإ ابن؛ جاء في تفسير 20﴾ الْأرَْضِ 

أن جريمة  علىخلصت إليه هيئة كبار العلماء  يالقرار الذ، وباعتبار 21الشر

خطف الطفل من قبيل الإفساد في الأرض، فإن مرتكب هاته الجريمة يعد 

 ة في هاته الآية.دمستحق لإحدى العقوبات الوار

 الركن المادي .2.1.2.1

ه دي وهو الخطف، وهو ما يقابلتتحقق جريمة خطف الطفل بالفعل الما 

في جريمة الحرابة قطع الطريق، ويحصل بالخروج على المارة مغالبة 

 لمرورلأخذ مالهم بوجه يمنع المارة من اومجاهرة لإخافتهم، أو لقتلهم، أو 

تشمل ة، فوالجدير بالذكر أن المالكية توسعوا في الأفعال التي تدخل في الحراب

وع حوه، أو بدونه، دون اعتبار لزمان ومكان وقبذلك الخروج بالسلاح أو ن

 .22القطع، كما أنهم اعتبروا قطع الغيلة ضرب من ضروب الحرابة

 الركن المعنوي .3.1.2.1

القصد إن جريمة خطف الطفل من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر 

إتيان الفعل من علم وإرادة، ويتحقق ذلك بتوجه إرادة الجاني نحو  الجنائي

المحرم مع العلم بحرمته، دون إكراه أو خطأ، فمتى  بت ذلك فإن الركن 

المعنوي قد اكتمل بنيانه، ويستوي في ذلك إن كان هذا القصد سابق للجريمة أو 

معاصرا لها، ولا يمكن بحال من الأحوال التشديد في العقوبة في حال توافر 

، لقوله صلى الله 23نفسالقصد السابق، فالشريعة الإسلامية لا ت اخذ بحديث ال
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الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو  إن»عليه وسلم 

 . 24«تكلم

 لخاطفا .4.1.2.1

في  المقترف للفعل المادي لجريمة الخطف، وهو ما يقابله يوهو الجان 

 .  25جريمة الحرابة المحارب

 خذآ أو سلوك، لمنع الطريق قاطع» :جاء في منح الجليل أن المحارب هو

؛ ويشترط في المحارب عند 26«الغوث معه يتعذر وجه على، غيره أو مسلم مال

ا ن هذالأئمة الأربعة أن يكون بالغا عاقلا، غير مكره، ولا فر  فيما إن كا

كما  المحارب رجلا، أو امرأة خلافا لأبي حنفية المشترط كون المحارب رجل،

كمه حمع المحارب سلاح، أو ما يأخذ يشترط عند أبي حنيفة، وأحـمد أن يكون 

 .27خلافا لمالك والشافعي

 محل الخطف .5.1.2.1

ع مقطووهو الطفل المبعد عن أهله، وهو ما يقابله في جريمة الحرابة ال 

لا أن يكون معصوما ذميا كان أو مسلما، و هعليه؛ ويشترط في المقطوع علي

و ف لطلب الفدية، أعبرة بالباعث من وراء خطف الطفل سواء كان هذا الخط

 .28لانتهاك عرضه، أو لبيعه

 أركان جريمة خطف الطفل في القانون الجزائري .2.2.1

جريمة تتحقق بتوافر  هاتهفإن الطفل من خلال تعريف جريمة خطف 

ي نة فزيادة على ذلك لا بد من توافر صفة معي ،ركنها المادي من خطف وإبعاد

  القصد الجنائي. مع توافرمحل الخطف، 

 الركن المادي 1.2.2.1

يتحقق الركن المادي لجريمة اختطاف الطفل بقيام الجاني بالسلوك  

ويتحقق الخطف بانتزاع القاصر من ذويه الإيجابي وهو فعل الخطف والإبعاد. 

أو من هو تحت رعايتهم عمدا، ونقله إلى مكان آخر سواء كان برضا الضحية 
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يل الطفل من المكان الذي اعتاد ؛ أما الإبعاد فيتحقق بتحو29أو بغير رضاه

الإقامة فيه وإخفاءه عن ذويه أو من له الحق في المطالبة به، أو حاضنته، دون 

اعتبار بمكان تواجد الطفل أ ناء تنفيذ الخطف، سواء كان مقر إقامة أحد أصوله 

أو أقاربه، أو حتى الطريق العمومي الم دي إلى تلك الأمكنة، فالعبرة ب بوت 

اصر من مكان تواجده لمدة م قتة، أو الشروع في هذه الجريمة تحويل الق

ويستوي في ذلك إن كان الإبعاد على مرأى من الناس، أو كان خفية؛ أما في 

حال ما إذا  بت بأن القاصر تعمد الهروب عن ذويه دون تدخل المتهم أو تأ ير 

يمة  كما يشترط لتمام الركن المادي للجر ؛منه، فإن جريمة الخطف تنتفي

من قانون العقوبات أن يكون جنس القاصر  326المنصوص عليها في المادة 

كون النص الوارد يعاقب على  أن ى لم تبلغ  مانية عشر سنة يوم الخطف

كما يشترط لتمام الركن  ؛ 30دون استعمال العنف أو الإكراه بالاستهواءالخطف 

قيام الجاني   328المادي لجريمة خطف الطفل المنصوص عليها في المادة 

أو  حضانة الطفل ماليهوالمتم ل في فعل الخطف ممن وكلت يجابي إسلوك ب

بخلاف جريمة عدم تسليم القاصر فلتمام الركن  ،للقيام بذلك  أخرحمل شخص 

عن التسليم   متناعوالمتم ل في الاالمادي لابد للجاني أن يقوم بسلوك سلبي 

 .31يهمالقاصر إل

 الركن المعنوي .2.2.2.1

من الجرائم العمدية فلا بد من توافر عنصر العلم والإرادة،  الطفلخطف  

ويتحققان باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع الطفل من أهله، أو ممن له الحق عليه، 

وإبعاده عن بيئته دون اعتبار للباعث، أو الدافع من وراء هذا الإبعاد، فمتى  بت 

ية عن أهله  بتت الجريمة في حقه، بأن إرادة الجاني توجهت إلى إخفاء الضح

كما يشترط علم الجاني أن هذه الضحية قاصر لم تتم  مانية عشر سنة، فإذا 

حدث الخطف ظنا منه أن الضحية قد أتمت  مانية عشر لأسباب معقولة يمكن أن 



مية شريعة الإسلاجريمة خطف الطفل بين ال         عبد الله حاج أحمد -عبد الرحمان قدوري
 والقانون الجزائري

 

 

  (2021/)  01العدد ،لثامن ا القانون                                               المجلد مجلة صوت   

 

281 

 
تقنع المحكمة، كأن تكون بنية جسد الضحية توهم بأن المجني عليه بالغ فلا تقوم 

 .32 الجريمة

 الركن المفترض 3.2.2.1

د من قانون العقوبات الجزائري، لاب 1مكرر 293من خلال نص المادة  

ية من توافر صفة معينة في محل الجرمية، بأن يكون سن الطفل أقل من  مان

ن من نفس القانون جنس الضحية بأن تكو 326عشر سنة؛ كما اشترطت المادة 

 .33لوغها بالزواجوألا تكون هذه الأخيرة قد رشدت قبل ب ،أن ى

 يةسلامومما سبق يمكن القول بأن القانون الجزائري يتفق مع الشريعة الإ 

 في تجريم الخطف الواقع على الطفل، كونه اعتداء على حريته، فمتى حصل

د خطف الطفل بإبعاده، أو انتزاعه من مكانه المعتاد فإن جريمة الخطف ق

خطف  وبينالقاصرة  خطف الأن ى ميز بينقد إلا أن القانون الجزائري  تحققت،

بسن  قد حدد شرطا متعلقافان في أن القانون الجزائري ويختل القاصر، الذكر

لتي ية االمجني عليه بعدم بلوغه سن   مانية عشر سنة، بخلاف الشريعة الإسلام

 يف تعلالم تحدد السن الواجب توفرها في المخطوف، كما أن الشريعة الإسلامية 

 ةر سناب في حال انتفاء العلم بأن الضحية أقل من  مانية عشالجاني من العق

 قل منأيشترطه القانون الجزائري من ضرورة توافر العلم بأن الضحية وهذا ما 

  مانية عشر سنة.

ن القانووخطف الطفل في الشريعة الإسلامية جريمة المتابعة الجزائية ل .2

 الجزائري

ة جزائيالأطفال، فإن المتابعة البعد  بوت الأركان المكونة لجريمة خطف 

وفي القانون  "1.2ت بت في حق الجاني في كل من الشريعة الإسلامية "

  ."2.2" الجزائري
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 ةالمتابعة الجزائية لجريمة خطف الطفل في الشريعة الإسلامي .1.2

الشريعة أقرتها نسلط الضوء في هذا المطلب على العقوبات التي 

 في ابتعفي الجاني من العقطفال، والأسباب التي حق خاطفي الأ الإسلامية في

 .الشريعة الإسلامية

 يةالعقوبات المقررة لجريمة خطف الطفل في الشريعة الإسلام .1.1.2
قد وأقر فقهاء الشريعة الإسلامية للخاطف الطفل مجموعة من العقوبات 

َ رِبُ اجَزَاءُ الَّذِينَ يحَُ  تعالى﴿ إِنَّمَا وردت هذه العقوبات في قوله لَهُ  وَرَسوُونَ اللََّّ
َّلوُا أوَْ يصَُلَّ  نْ دِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم مِّ قَطَّعَ أيَْ أوَْ تُ  بوُاوَيَسْعوَْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا أنَ يقُتَ

لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ ي الْآخِرَةِ عَذاَبٌ فِ  وَلَهُمْ    نْيَاالد   خِلَافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الْأرَْضِ ۚ ذََٰ
 .34﴾ظِيمٌ عَ 

الفقهاء في العقوبة الواجب تطبيقها على المحارب، ومنشأ الخلاف  ختلفا 
الحاصل بين الفقهاء في العقوبات تفسيرهم لحرف )أو( الوارد في النص القرآني 

بما يتلاءم مع جسامة الفعل، ومنهم  رالسابق، فمنهم من حملها على أنها للتخيي
؛ فيرى مالك بأن الإمام مخير 35التفصيلمن حملها على أنها من قبيل البيان و

بين القتل أو الصلب، ولا خيار له في القطع أو النفي في حال ما إذا كان 
المحارب قد قتل المجني عليه، أما في حال ما إذا أخذ المال دون أن يصيب دما 
فلا يجتهد الإمام في نفيه وإنما يجتهد في القتل، أو الصلب، أو في القطع وفي 

إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل فقط، فيخير الإمام بين قتله، أو صلبه، حال ما 
أو نفيه أو بتطبيق حد القطع؛ أما الشافعية والحنفية فمذهبهم أن العقوبات الواردة 
في النص مرتبة فلا يقُتل إلا من قَتل، ولا يطبق حد قطع الأيدي والأرجل من 

ن لم يأخذ المال ولم يقتل؛ ولا يشترط خلاف إلا من أصاب المال، ولا ينفى إلا م
تكاف  بين القاتل والمقتول، في حد القتل، فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي عند 
 قالجمهور خلافا للشافعية فإنهم اشترطوا التكاف  بين القاتل والمقتول، أما ما تعل

بصلب  بعقوبة الصلب فالمالكية والحنفية ذهبوا لما هو أبلغ في الزجر وقالوا
الجاني حيا ويقتل مصلوبا على أن يحدد الإمام مدة صلبه، بخلاف الحنفية الذين 
حددوا الصلب ب لاث أيام، أما الشافعية والحنابلة فمذهبهم الصلب بعد القتل، أما 
إن كانت العقوبة القطع فيكون بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وفي حال تقرر 
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يكون بإبعاد الجاني عن بلده مع سجنه أما   نفي الجاني فالنفي عند المالكية

الشافعية فقالوا بتغريبه كما يفعل بالزاني وحبسه، وذهب الحنابلة أن النفي يكون 
بتشريدهم بوجه لا يمكن لهم الاستقرار في بلد معين بخلاف الحنفية الذي قالوا 

ة لأهل بأن  النفي يكون بحبس الجاني حتى تظهر توبته أو يموت، لما فيه من أذي
 . 36البلد الذي ينقي إليه

 مسقطات عقوبة خطف الطفل في الشريعة الإسلامية. .2.1.2
 الَّدذِينَ  تعدالى﴿ إِلاَّ ل قدرة السلطان عليه لقوله يسقط الحد عن المحارب قب   

 َ حِدديفدُدورٌ  غَ تدَدابوُا مِددن قبَْددلِ أنَ تقَْدددِرُوا عَلدَديْهِمْ   فدَداعْلَمُوا أنََّ اللََّّ مددا تعلددق  أمددا؛ 37﴾مٌ رَّ

ذ بهدا مدن إصدابة الدنفس، أو المدال فدلا تسدقط بالتوبدة وإنمدا ي اخد نبحقو  الآدميدي

 وفدي حدال التوبدة بعددد القددرة عليده فددلا يسدقط عنده شدديء مدن الحددود، لأن ظدداهر

التوبددة خدددوف مدددن الحددد فقدددط، بخدددلاف التوبددة قبدددل القددددرة فإنهددا ظاهرهدددا توبدددة 

 حارب على  لا ة أقوال:  ؛ واختلف العلماء في كيفية توبة الم38إخلاص

شدتراط تكون توبته بأحد أمرين، إما بتركه ما هو عليده دون ا القول الأول:

ذهب ابدن تقدمه للإمام، وإما أن يتقدم للإمام بعد أن يلقي المحارب سلاحه وهذا مد

 القاسم. 

عليده، بشدرط أن يجلدس  وتحصل توبة المحارب بترك مدا هد القول الثاني:

تده رانه، كما يشترط عليه ألا يدأتي الإمدام حتدى تظهدر توبفي موضعه ويظهر لجي

 وإلا أقيم عليه الحد وهذا قول ابن الماجشون. 

، ولا لابددد للمحددارب أن يتقدددم إلددى الإمددام قبددل القدددرة عليدده القووول الثالوو :

 .39يعفى من تطبيق الحد بترك ما هو عليه فقط

رابة ـاني أنده مدارس الحدر الجدـفدي حدق الجداني بدالإقرار، فدإذا أقد ت بت الحرابةو 

فددإن الحددد ي بددت، ويقبددل رجددوع المحددارب عددن إقددراره وهددذا الرجددوع مسددقط لحددد 

رط علددى أنهمددا عاينددا القطددع، بشدد بشددهادة عدددلينالحرابددة، كمددا ي بددت حددد الحرابددة 

 .40تعينهما قاطع الطريق، والتفصيل في شهادتهم

  ئري.في القانون الجزا الطفلالمتابعة الجزائية لجريمة خطف  .2.2
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ل الجزائري أحكاما خاصة لمتابعة خاطفي الأطفال من خلا عقرر المشر

لمتابعة ودا ل"، كما أن المشرع أورد قي1.2.2سن مجموعة من العقوبات "
 ب. في هذا المطل سنتناولهوهو ما  ،"2.2.2"الطفل في حق خاطفي  الجزائية
 .زائريفي القانون الج الطفلالعقوبات المقررة لجريمة خطف  .1.2.2

 ي تقع على الأطفال،المشرع الجزائري صورا لجريمة الخطف الت أورد

ن ماقع وميز بين الخطف الذي يقع تحت طائلة العنف والتهديد، وبين الخطف الو

عة طبي دون تحايل أو إكراه، وأفرد لكل نوع من هذه الأنواع عقوبة تتلاءم مع

 خداعالجرم، ويقصد بالتحايل استعمال الجاني أسلوب من أساليب التدليس وال

داع قد الخ الإجرامية، ولا فر  بين ما إذا كان هذا حتى يتسنى له تحقيق النتيجة

فعل بال وقع على أهل الضحية أو كان واقعا على الضحية نفسها، ويتحقق الإكراه

ي الذي يسلطه الجاني على الضحية حتى تسلب إرادة المجني عليه ويستوي ف

عليه  مجنيذلك الإكراه المادي كاستعمال القوة، أو استعمال مخدر لتسهيل نقل ال

 .  41وإبعاده، والإكراه المعنوي كالتهديد بإلحا  الضرر بالمجني عليه

من  326ففي حال ما إذا وقع الخطف دون تحايل أو إكراه فنصت المادة  
قانون العقوبات الجزائري بتوقيع عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات 

و أتحايل  دينار في حال ما إذا كان الخطف دون 2.000إلى  500وبغرامة من 
ة من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سن 328إكراه؛ كما نصت المادة 

ب دينار في حال وقع الخطف أو الإبعاد من الأ 5.000إلى  500وبغرامة من 
د أو الأم، أو أي شخص آخر ممن وكلت إليه حضانته، فيها بشرط أن يكون ق

من  معجل، أو بحكم إلىقضي بحضانة القاصر لأحدهما بحكم مشمول بالنفاذ ال
انت ذا كله الحق في المطالبة به، وترفع العقوبة إلى  لاث سنوات في حال ما إ

على  ما يجب»قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني؛ ويقصد بالسلطة الأبوية 
 . 42«الأبوين نحو الأولاد القصر من إطعام، وصيانة، وحراسة، وتربية

والتهديد والعنف؛ فجاء في نص  وفي حال لجوء الخاطف إلى التحايل
يعاقب بالسجن الم بد كل من »من قانون العقوبات على أنه  1مكرر 293المادة 

( سنة، عن طريق 18يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل  مانية عشر )
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؛ كما أن المادة أوردت «العنف أو التهديد أو الاستدراج، أو غيرها من الوسائل

إلى التعنيف، أو  شددا في حال ما إذا تعرض القاصرفي الفقرة ال انية ظرفا م
وتصل لدافع من الخطف المطالبة بفدية، حال ما إذا كان ا التعذيب، أو في

؛ كما مكنت ما إذا توفيت الضحية أ ناء الخطفالعقوبة إلى الإعدام في حال 
المخففة في حال  انون باستفادة الجاني من الأعذارمن نفس الق 294المادة 
حدا فوريا لهذا الخطف، لتصبح العقوبة عشر سنوات سجنا بنص المادة وضعه 

أيام كاملة  من قانون العقوبات؛ وفي حال انتهاء الحبس أو الحجز قبل عشرة 53
فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من سنتين إلى خمس من يوم الاختطاف، 

ما إذا سنوات، شريطة ألا تكون قد اتخذت أي إجراءات ضد الجاني، وفي حال 
تجاوزت المدة عشرة أيام كاملة فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر 
سنوات، إذا وقع تعذيب بدني على المخطوف، وإلى الحبس من سنتين إلى خمس 

  سنوات في الحالات الأخرى وهذا في حال ما إذا لم يتم الشروع في التتبع.

 ائريمسقطات عقوبة خطف الطفل في القانون الجز .2.2.2

 وميةكقاعدة عامة فإن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى العم

مجتمع ن الفور علمها بالجريمة طبقا لقواعد القانون العام، كونها هي النائبة ع

ود ن قيمفي حفظ الحقو  ومحاربة الجرائم، إلا أن المشرع الجزائري أورد قيدا 

ا تزوجت وإذ»لفقرة ال انية بقوله في ا 326تحريك الدعوى العمومية في المادة 

ئية لجزاالقاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة ا

ضد هذا الأخير، إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال 

 329ة كما أن الماد؛ «الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله

الدعوى العمومية عند تحقق خطف الطفل من طرف  تحريكمكرر قد علقت 

عن تسليمه إلى من له الحق في  امتناعهمفي حال  أوأصوله أو أي شخص، 

حضانة على شكوى الضحية، وعلى ذلك فإن صفح الضحية تضع حدا للمتابعة 

 . المادةالجزائية بنص الفقرة ال انية من نفس 
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عة متابال تأن تتخذ إجراءا نومن خلال ما سبق فإن النيابة العامة لا يمك

ي حال إلا بناء على شكوى الضحية؛ كما أنه ف 328إلى تطبيق المادة  الرامية

ن تحقق شرطين وهما الشكوى المقدمة مزواج المخطوفة من الخاطف لابد من 

ي حكم الذي يقضطرف الأشخاص الذين مكنهم القانون من إبطال الزواج، وال

 لعامة أن تحرك الدعوى العمومية.حتى يتسنى للنيابة ابإبطاله 

 الشكوى .1.2.2.2

رتب تعبير عن إرادة المجني عليه ي»أنها: بتعرف الشكوى كقيد إجرائي 

ن جرائي مالإ أ را قانونيا في نطا  الإجراءات الجنائية، هو رفع العقبة أو المانع

 .43«تحريك الدعوى العمومية تأمام النيابة العامة، بقصد اتخاذ إجراءا

تصرف يقوم بمقتضاه شخص متضرر من »فت أيضا على أنها: وعر

 .44«جريمة بإعلام وكيل الجمهورية

ر وكقاعدة عامة لابد من الشكوى أن تكون من المضرور، إلا أن القاص

م ي لتقديانونالذي تم خطفه لا تتوافر فيه الأهلية الإجرائية لعدم بلوغه السن الق

ب السن الواج زائري لم يتطر  إلىن المشرع الجالشكوى؛ والجدير بالذكر أ

بة لنيااتوافرها  في المجني عليه حتى يتسنى له تقديم الشكوى ورفع القيد عن 

 صرفتكونها  د العامة فإن أهلية تقديم الشكوىالعامة، وبالرجوع إلى القواع

ني التي من القانون المد 40قانوني له أ ر إجرائي فإنها تحدد وفق نص المادة 

ليه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر ع»تنص على أن 

نة س( 19يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية؛ وسن الرشد تسعة عشر)

؛ وأمام انعدام الأهلية الإجرائية للقاصر فإن الشكوى يقدمها من يم له 45«كاملة

ال غياب قانونا والمتم ل في الولي، أو الوصي، أو حسب الأحوال، وفي ح

دم وتق المم ل القانوني للقاصر فإن النيابة العامة هي من تم ل المجني عليه

 .46الشكوى، باعتبارها مم ل المجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب
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 إبطال الزواج .2.2.2.2

ن مقصد بالزواج الباطل كل زواج اختل فيه ركن من أركانه أو شرطا وي

و اج الصبي غير المميز والمجنونّ، أشروط انعقاده، كالزواج الم قت وزو

ويبطل الزواج في  47الزواج الذي علق على شرط يتنافى مع مقتضيات العقد

ن ف ركالقانون الجزائري لأمرين إما في حال انعدام الأهلية، أو في حال تخل

على السن  48من قانون الأسرة الجزائري 7من أركان الزواج، فقد نصت المادة 

سنة  19لرجل والمرأة لانعقاد الزواج وذلك ببلوغهما سن الواجب توافره في ا

 ج فيكما أوردت نفس المادة است ناء بتمكين القاضي من إصدار ترخيص بالزوا

ج حال الضرورة أو المصلحة في حال ما إذا  بتت قدرة الطرفين على الزوا

طل وبهذا يكون الزواج الواقع دون السن القانوني وبدون ترخيص القاضي با

قانون من ال 102لانا مطلقا، ولا يزول هذا البطلان بالإجازة بنص المادة بط

لى المدني،  كما نص المشرع الجزائري في الفصل ال الث من الباب الأول ع

زائري من قانون الأسرة الج 32الأنكحة الفاسدة والباطلة، بحيث نصت المادة 

 التي شرط من الشروطعلى أن الزواج يبطل في حال ما إذا شاب العقد مانع أو 

 من نفس القانون على أن 33تتنافى مع مقتضيات العقد؛ كما نصت المادة 

ذا هتم  الزواج يكون باطلا في حال ما إذا اختل ركن الرضا، أو في حال ما إذا

حد أالزواج بدون شاهدين، أو صدا ، أو ولي المرأة والمتم ل في الأب، أو 

 الباطل الفسخ قبل الدخول مع سقوط أقارب الأولياء؛ ويكون مصير العقد

 ل الم الصدا ، و في حال ما إذا كان بعد الدخول فإنه ي بت و ي بت معه صدا 

كون أما في حال ما إذا علق العقد على شرط ينافي عقد الزواج فإن العقد ي

 من نفس القانون.  35صحيح، وهذا الشرط يحكم ببطلانه، بنص المادة 

 ف حالغـل يد النيابة العامة في متـابعة الخاطومن خـلال ما سبق، فإن 

 الزواج من المخطوفة لا يتصور إلا في حال ما تم الدخول بالمخطوفة مع

 .49حصول موافقة الولي على هذا الزواج وت بيته
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 ة فيوفي الأخير يتبن أن القانون الجزائري يتفق مع الشريعة الإسلامي

ذا وه  في تطبيق العقوبة الرادعة مراعاة ظروف تشديد العقوبات فالإمام مخير

ل  بالمقابل، ومقيد  بإصابة المال أو النفس، أو الاقتصار على إخافة السبي رالتخيي

رفا و الخطف لطلب الفدية ظفإن القانون الجزائري يعتبر من تعنيف الطفل أ

 ن السبلا بيكما أن كلا من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري لم يفرق مشددا،

لك ان ذتي يسلكها الجاني لتحقيق الخطف لقيام المس ولية الجزائية، سواء كال

ر عتباالتحايل أو الإكراه، أو كان من غير تحايل ولا إكراه، مع ا لباستعما

مية سلاالخطف بالإكراه ظرفا مشددا في القانون الجزائري، كما أن الشريعة الإ

ري إليه القانون الجزائقررت إعدام الجاني بقتله في حالات، وهو ما ذهب 

ي ويختلفان في العقوبات المقررة فنجد أن الشريعة الإسلامية قد نوعت ف

قتصر الذي االعقوبات بين القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي، بخلاف القانون 

ن كلا ما أكعلى السجن والغرامة المالية زيادة على ذلك عقوبة الإعدام المعطلة، 

طفه ية والقانون الجزائري قد راعيا عدول الجاني عن خمن الشريعة الإسلام

سقط تمية بعدما تمام أركان الجريمة،  بحيث أن توبة الجاني في الشريعة الإسلا

ئري لجزاعنه حد الخطف بشرط أن تكون التوبة قبل القدرة عليه،  أما القانون ا

 لا ط أنفيستفيد الجاني من عذر التخفيف في حال ما إذا وضع حدا للخطف بشر

من  التتبع، كما أن القانون الجزائري أورد قيدا تيكون قد شرع في إجراءا

ن تكو القيود المتابعة في حال ما إذا ما تزوج الخاطف من المخطوفة، على أن

عة لمتابكما أنه يمكن إسقاط ا ،هذا القيد رفع تالمتابعة بعد القيام بإجراءا

 حالأو أي شخص  ،أو الأم ،لأبالجزائية لجريمة خطف الطفل الواقعة من ا

 . ليها بحضانة الطفلإصفح الضحية التي قضي 
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 خاتمة:ال

 من خلال ما تقدم في هذا البحث يمكن إيجاز نتائج البحث

القانون الجزائري قد عالجا جريمة خطف ون الشريعة الإسلامية إ -

 نشرطيوضع القانون الجزائري  أنإلا الأطفال بسن مجموعة من العقوبات، 

ال حضحية وسنها، مع إعفاء الجاني قق هاته الجريمة من اشتراط جنس اللتح

ام أحك انتفاء العلم بأن الضحية أقل من  مانية عشر سنة، وهذا ما لم تقرره

 .سلامية للحد من ظاهرة خطف الطفلالشريعة الإ

حددت الشريعة الإسلامية مجموعة من العقوبات لجريمة   -

 وأ، الأيدي والأرجل من خلاف قطعب أو، هلبص وأ الجاني الخطف، بين قتل

ى سبة عللمنا، على أن هذه العقوبات يجتهد الإمام فيها باختياره العقوبة انفيه

ما ك الوارد في النص هي عقوبات مرتبة؛ قول والقول ال اني أن العقوبات

 حبس السجن، أو أو، بين الإعدام نوع القانون الجزائري كذلك في العقوبات

 حيث أن هاته العقوبات تختلف باختلاف الأساليب المتبعة منب الخاطف

 عملية الخطف.في طرف الجاني 

اني، تسقط المتابعة الجزائية في الشريعة الإسلامية بتوبة الج  -

 بخلاف القانون الجزائري فلا يتصور سقوط المتابعة إلا في حال زواج

ال الزواج شريطة عدم تقدم من له الحق في إبط ،الخاطف من المخطوفة

، أو في حال صفح الضحية في الخطف المنصوص عليه بشكوى ضد الجاني

 .من قانون العقوبات 328في المادة 

  البح : توصيات 

في تطبيق عقوبة  الإسلامية الشريعة به جاءت ماالعمل على تبني  -

الإعدام في حال ما إذا أدى الخطف إلى موت الطفل، مع إقرار عفو ولي الدم 
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لعقوبة عن الجاني، في ظل وقف تنفيذ العقوبة والاقتصار على النطق في سقوط ا

 .قبل المشرع الجزائريبها من 

تشديد العقوبة المقررة لجريمة خطف الطفل دون تحايل ضرورة  -

ة طبيعوإكراه، كونها الأك ر انتشار من الخطف بالتهديد والإكراه، مراعاة ل

 عدم قدرته على استيعاب الحيل  الطفل في

دة النظر في القيد الإجرائي الذي يفرضه زواج الخاطف من إعا -

 المخطوفة، لما فيها من تشجيع لانتشار ظاهرة خطف الإناث.
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